مجلة عدالة الألكترونية، العدد التاسع عشر، تشرين الأول 2005

بلعين- حالة اختبارية لحصانة ثقافة العنف والكذب في صفوف "قوات الأمن"

جابي لاسكي

إن فَحص إجراءات تطبيق القانون على أفراد "قوّات الأمن"(الجيش،حرس الحدود،الشرطة،جهاز المخابرات العام (الشاباك))، الذين ارتكبوا أعمال عنف أو قدموا تقاريركاذبة خلال ادائهم لواجبهم، يكشف عن رواج فكرة التسامح المؤسساتي في إسرائيل، والذي يوفر حصانة فعلية للمجرمين من مرتدي البزة الرسمية.

بعض الأمثلة على هذا التسامح بارزة بشكل خاص، كأحداث قضية الحافلة العمومية رقم  300 على سبيل المثال. ففي شهر آب 1986 قرر حاييم هرتسوغ رئيس الدولة آنذاك، العفو عن بعض المسؤولين الكبار في جهاز المخابرات العام (الشاباك)، الذين شاركوا في قتل اثنين من الفلسطينيين اللّذَين قبض عليهما وهما على قيد الحياة، وشكلا قسما من خلية قامت بالاستيلاء على حافلة شركة إيجد. وقد تم العفو عن مسؤولي "الشاباك" قبل تقديم لوائح اتهام بحقهم وإدانتهم قضائيا. تَمثّل هذا النهج
 كذلك في قرار قسم التحقيق مع أفراد الشرطة(ماحاش) في أيلول الفائت بعدم تقديم الشُرطيين الذين شاركوا في قتل 12 فلسطيني من مواطني إسرائيل، وفلسطينيا آخر من المناطق المحتلة في أكتوبر من العام 2000 للمحاكمة. 

هنالك أمثلة كثيرة أخرى- لكنها اقل حدة- للحصانة التي تُمنح للمجرمين من مرتدي البزة الرسمية أمام تقديمهم للمحاكمة. ويتعلق أحد هذه الأمثلة بالأحداث الجارية في القرية الفلسطينية بلعين منذ مطلع هذا العام. وسنقوم فيما يلي باستعراضٍ مفصّلٍ لأحداث بلعين ونتائجها، لنوضح من خلال ذلك كيف ينعكس التسامح المؤسساتي في الحالات التي يخالف بها رجال "قوات الامن" القانون.

بلعين كحالة اختبارية

هنالك عدة أسباب تجعل من بلعين حالة مثيرة للفحص والتمحيص المفصّلين. أولا- وبعكس تحقيقات الشاباك التي تجري في منشآت نائية ومعزولة- تٌرتكب أعمال "قوّات الامن" الجنائية بشكل علني ومكشوف، على مرأى ومسمع الجميع، مما يوفر إمكانية توثيق مفصلة لهذه الأعمال بواسطة كاميرات الفيديو.  إضافة إلى ذلك، فإن ما يمارسه رجال "قوات الأمن" من عنفٍ تجاه المتظاهرين في بلعين، ومن ثم محاولاتهم التستر على ذلك، لا يشكل حدثا وحيدا، بل ظاهرة تتكرر بشكل متواصل، ولمدة طويلة. زد على ذلك، ففي الكثير من المراّت التي يتم فيها اعتقال متظاهرين إسرائيليين وفلسطينيين خلال المظاهرات في بلعين، تحصل سلطات تطبيق القانون- الشرطة، والشرطة العسكرية والمحاكم المختلفة- من المتظاهرين، على مواد مصورة تدين المتورطين في أعمال العنف المفرطة. من الناحية الأخرى، تَستَمِعُ هذه السلطات لشهادات زور من قبل مرتدي البزة بعد فترة وجيزة من تنفيذ المخالفات، وفي بعض الحالات بعد مرور بضع ساعات على انتهاء الأحداث.

 يُمكن، من خلال عملية فحص شاملة لطريقة فرض القانون على أفراد حرس الحدود والجنود المتورطين في أعمال جنائية تتعلق بالمظاهرات في بلعين (أو في غياب فرض القانون )، يمكن الإطلاع على فصل آخر من فصول الحصانة الممنوحة لمرتدي البزة الرسمية.

المظاهرات في بلعين

تقع القرية الفلسطينية بلعين في قضاء رام الله، على مسافة خمسة كيلومترات شرقي الخط الأخضر. يعيش في القرية 1700 نسمة ويعتاشون بالأساس على الزراعة والأعمال المؤقتة. أقامت دولة إسرائيل على بعد مسافة قصيرة من أراضي القرية مستوطنتي "كريات سيفر" و-"متتياهو"، اللتان تشهدان في الآونة الأخيرة عمليات بناء وتوسيع للأحياء القائمة. في المقابل تعاني بلعين من شحة الأراضي، وخصوصا بعد الشروع ببناء جدار الفصل بمحاذاة القرية. وينهب المسار الحالي للجدار حوالي 50% من أراضي القرية، أي ما يعادل 70% من أراضيها الزراعية.

في العشرين من شهر شباط من هذا العام شُرع بأعمال البنية التحتية لجدار الفصل في أراضي بلعين. ومنذ ذلك الحين تجري في هذه القرية الصغيرة مظاهرات سلمية ضد الجدار أيام الجمعة من كل أسبوع تقريبا، وتحولت القرية إلى رمز النضال السلمي ضد الجدار. ويتعاون سكان القرية في هذا النضال مع نشيطين إسرائيليين ودوليين.

تأخذ الأحداث في أيام الجمعة منحاً شبه ثابت، وتحولت إلى طقس معروف سلفا. ينطلق المتظاهرون من مركز القرية باتجاه مسار الجدار حاملين شعارات تندد بإقامته.ويتمركز أفراد الجيش و/أو حرس الحدود على الطريق المؤدية إلى الجدار والى الأراضي الزراعية، ويعترضون طريق المتظاهرين بادعاء أنهم يدخلون إلى منطقة عسكرية مغلقة، يُعلن عنها القائد العسكري في المنطقة كل يوم جمعة. عموما، يتوقف المتظاهرون في المكان، أو يجلسون على الأرض. بعد فترة ما وبدون إنذار مسبق، يبدأ الجنود أو أفراد حرس الحدود باستعمال وسائل تفريق المظاهرات، لإجبار المتظاهرين على مغادرة المكان. يبدأ الجنود بإلقاء القنابل الدُخانية والصوتية والرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين (وقاموا، في بعض الأحيان، بإطلاق الرصاص الحي). في هذه المرحلة يبدأ المتظاهرون بالتفرق فيلاحقهم الجنود ويقومون باعتقال عدد منهم بصورة عشوائية من خلال استعمال العنف المفرط وغير المبرّر. وتكشف بعض الشهادات التي أدلى بها المتظاهرون والمواد المصورة عن صورة قاسية لقمع المظاهرات السلمية بوسائل ساقطة وعنيفة بشكل خاص.

يجدكل متظاهر يتم اعتقاله، ويقع فريسة لعنف رجال "قوات الامن"، نفسه متهما بالاعتداء على شرطي أو موظف حكومي. هذا الأمر لم يعد مفاجئا بالنسبة للمتظاهرين، لكن عليه أن يشكل مصدر قلق بالنسبة لجميع المواطنين. وترتكز هذه الشبهات على شهادات يُدلي بها الجنود أو أفراد حرس الحدود أمام رجال الشرطة، الذين يصلون إلى القرية بعد انتهاء الأحداث.

يُقتاد المتظاهرون الذين يتم اعتقالهم إلى التحقيق في مركز شرطة "غفعات زئيف". وفي مرات عديدة يَصِلُ متظاهرون آخرون ممن شاهدوا الممارسات العنيفة لـ"قوات الأمن" الى مركز الشرطة حاملين أشرطة الفيديو التي تفنِّد الادعاءات بأن متظاهرا ما قام بالاعتداء على شرطي أو جندي، وتُثبتُ أن الجنود أو أفراد حرس الحدود بالذات هم الذين اعتدوا على المتظاهر المعتقل. في بعض الحالات يُطلق سراح المتظاهر بشروط مقيّدة في مركز الشرطة. وفي حالات أخرى- وعلى الرغم من المواد التي تُعرض أمام الشرطة- لا يتم إطلاق سراح المعتقل. وفي حال كان هذا المعتقل إسرائيليا أو أحد نشطاء المنظمات الدولية، يَتمُّ إحضاره في اليوم التالي إلى المحكمة لتمديد الاعتقال. أما إذا كان فلسطينيا فيتم إحضاره بعد عدة أيام
 .

في بعض من هذه الحالات التي عرضت على المحكمة، وجّه القضاة نقدا لاذعا لسلوك رجال "قوات الأمن". وتطرق النقد لاستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين، وللشهادات الكاذبة التي أدلى بها رجال "قوات الأمن"، في محاولة لإدانة المتظاهرين الضحايا واتهامهم بالاعتداء.

أمثلة على ثقافة العنف والكذب

في تاريخ 17 حزيران من هذا العام، وخلال مظاهرة في بلعين، اعتَقَلَ أفراد حرس الحدود راتب أبو رحمة، من سكان القرية، وهو من نشطاء السلام ويعمل معلما. وأصيب راتب قبيل اعتقاله برصاصة إسفنجية( وهي إحدى الوسائل الحديثة التي تستعملها "قوات الأمن" لتفريق المظاهرات) في ساقه، أطلقها عليه جندي حرس الحدود وائل سبيت. خلال البت بطلب إطلاق سراح أبو رحمة في المحكمة العسكرية قدّمت النيابة العسكرية شهادة سبيت التي أدلى بها أمام محقق الشرطة، وصف فيها ظروف إطلاق النار تجاه أبو رحمة:" بدأت عمليات إخلال بالنظام.. ولاحظت محليا قام بتحريك الأسلاك الشائكة وبدأ برشق الحجارة... ولاحظت انه احد راشقي الحجارة.. وبعد ان أطلقت النار تجاه هذا المحلّي، هوى على الأرض"، وأُلحقت بشهادة سبيت في المحكمة شهادات لثلاثة من أفراد حرس الحدود وبينها شهادة ضابط العمليات ونائب قائد الكتيبة حسن مدّاح.

قام القاضي النقيب دانيئيل كفير بمشاهدة شريط الفيديو الذي عرضه الدفاع، وتظهر فيه إصابة أبو رحمة وظروف اعتقاله( عُرض الشريط على الشرطة قبل قرار اعتقال أبو رحمة). وحدّد القاضي بعد مشاهدته للشريط ما يلي:" تختلف الحقائق، كما يمكن معاينتها في الشريط، وبشكل مثير للاستغراب، عن شهادات شهود الادعاء، وتستشف منها ضرورة فحص سلوك القوة العسكرية التي تواجدت في المكان، واستعمالها للقوة الممنوحة لها في هذا الحادث"
  .

 وحدد القاضي النقيب "كفير" كذلك أن الأمر لم يتوقف عند عدم قيام المتهم "بالتصرف بعنف أو بإلقاء الحجارة، ولم يكن هنالك مبرر لإطلاق النار نحوه"، بل إن الشريط لا يظهر بالمرة رشقا للحجارة قبل القرار بإطلاق الرصاص الإسفنجي والغاز المسيل للدموع."توصّلتُ لنتيجة مفادها عدم وجود أي مبرر لاعتقال المتهم، ولم يكن هناك سبب لإطلاق الرصاص الذي أصابه، وللضربات التي تلقاها من الجندي".

في تلك المظاهرة اعتقل كذلك عبد الله، شقيق راتب أبو رحمة، وهو نشيط مركزي في اللجنة الشعبية في بلعين. واتهم عبد الله أبو رحمة بالاعتداء على شرطي بعد أن قام بالاحتجاج على سلوك القوات في الميدان، بسبب الاستعمال غير المسوَّغ لأفراد حرس الحدود لوسائل تفريق المظاهرات. وتم توثيق اعتقال عبد الله ظهر بالفيديو الذي عُرض على المحكمة العسكرية. وحدد القاضي كفير في قضية عبد الله ما يلي:" أمسك به عدد من الجنود، أسقطوه أرضا وانهالوا علية بالضربات إلى أن أغمي عليه لثوان معدودة ، فوجد صعوبة بالوقوف على رجليه".

نشرت صحيفة "هآرتس"
 خبرا مفاده أن تحقيقا أُجري من قبل ماحش (وحدة التحقيق مع رجال الشرطة) مع شرطي حرس الحدود وائل سبيت الذي أطلق النار على راتب ابو رحمة، واعترف الشرطي بانه اختلق رواية تدين راتب أبو رحمة بغرض تسويغ إطلاق النار عليه.  لكن الخبر ذكر كذلك:" وأفاد حرس الحدود...  أنه تم إطلاق سراح سبيت بعد التحقيق معه في "ماحش" وأعيد إلى العمل الميداني العسكري، لكن ’قيادة حرس الحدود تنظر بخطورة إلى هذا النوع من المخالفات الجنائية وعلية سيتم نقل الشرطي إلى جيش الدفاع الإسرائيلي’. وحول اعتقال عبد الله أبو رحمة، ادعى حرس الحدود أن "ماحش" حددت أنه لم يجر استعمال للقوة بشكل غير معقول خلال عملية الإعتقال".

لم تُقَدَّم -حسب المعلومات المتوفرة- لائحة اتهام ضد وائل سبيت، لا بتهمة إطلاق النار غير المبرر ضد أبو رحمة وليس بتهمة تشويش عملية التحقيق، على الرغم من اعترافه في التحقيق بأنه قام بإدانة أبو رحمة دون مبرر.

في حادث آخر، وخلال مظاهرة في بلعين في تاريخ 20 تموز،اعتقل اثنان من النشطاء الإسرائيليين من قبل أفراد حرس الحدود بشبهة المشاركة بتجمع محظور، ووجهت إليهم كذلك تهمة الاعتداء على شرطي وإعاقة شرطي عند قيامه بواجبه. ولم يُقنع شريط الفيديو الذي أحضره المتظاهرون إلى مركز الشرطة المحققين أن الاثنين لم يقوما بمهاجمة الشرطيين. في الغداة اقتيد الاثنان للمثول أمام نائب رئيس محكمة الصلح في القدس، القاضي يوئيل تسور، بغرض تمديد الاعتقال. وبعد أن شاهد القاضي تسور شريط الفيديو الذي يوثّق الحادث قام بتوجيه انتقادات لاذعة لأفراد حرس الحدود، وحدد ما يلي:" صحيح ان الشرطيين الذين شاركوا في الحادث قد قاموا بإدانة المستأنف ضدهم لكنني لا أستطيع تجاهل ما يظهر في الشريط. إذ يتضح بصورة لا تقبل الجدل أن أفراد حرس الحدود هم الذين مارسوا العنف ضد المستأنف ضدهم
". وحدد القاضي كذلك :" في هذه الحالة الماثلة أمامنا هنالك شكوك ملموسة بخصوص التهم التي تتحدث عن اعتداء على شرطي وإعاقة شرطي، لكن من الواضح أن المستأنف ضدهم –بنشاطهم هذا- قاموا بمخالفة التجمع المحظور". تم إطلاق سراح المتظاهرين بكفالة من قبل المحكمة، لكن، وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها القاضي تسور لرجال الشرطة العنيفين، الذين لم يقولوا الحقيقة، لم تُقَدّم ضدهم لوائح اتهام حتى الآن.

في مظاهرة أخرى في بلعين، في الثاني من أيلول، تم اعتقال نمرود رونين وهو ناشط إسرائيلي يبلغ التاسعة عشر من عمره. وفي الصور التي التقطتها ثلاث كاميرات فيديو مختلفة، وعرضت على الشرطة، يَظهرُ الجنودُ وهم يقبضون على المتظاهر ويطرحونه أرضا. وشوهد احد الجنود وهو يرفس المتظاهر ببطنه بكل ما أوتيَ من قوة، مرة تلو الأخرى.وقام جندي آخر بركله في ظهره. يحاول رونين النهوض ويصرخ على الجندي الذي يرفسه: "مجنون"، فيُطرَحُ أرضا مرة أخرى.ينقض عليه بعض الجنود ويقوم أحدهم بخنقه. يقوم الجنود بعدها بسحبه على الشارع.وحسب صحيفة "هآرتس"
 نشر الناطق بلسان الجيش ما يلي:" تم الاعتداء على جندي من قبل ناشط يساري إسرائيلي، وأصيب الجندي من جراء ذلك بجروح طفيفة. وتم اعتقال الناشط اليساري الذي اعتدى على الجندي".

على خلفية الشهادات الكاذبة التي أدلى بها الجنود نَوَى قسم دعاوى الضفة الغربية تقديم لائحة اتهام وطلب اعتقال للمحكمة حتى إتمام الإجراءات ضد نمرود رونين. لكن، وبعد أن شاهدت رئيسة قسم الدعاوى الشريط، قررت تعليق لائحة الاتهام. وعلى الرغم من قرار رئيسة قسم الدعاوى هذا، وعلى الرغم من الأشرطة التي عرضت على الشرطة، لم تتخذ أية إجراءات ضد الجنود لاستعمالهم غير القانوني للقوة ولإدلائهم بشهادات كاذبة.

لكن الشهادات الكاذبة للجنود لا تتوقف عند الشرطة أو عند تقارير العمل التي يرسلونها. فحتى للمستويات السياسية تُرسل "قوات الأمن" تقارير كاذبة، دون أن يتم تقديم أي شخص للمحاكمة.

على ما يبدو فإن أكثر هذه الحالات خطورة هو التقرير الكاذب الذي قُدّم للمستوى السياسي في الثاني من أيلول من العام الحالي، في الحادث الذي اعتُقل فيه نمرود رونين. ففي ذلك اليوم، وقبل خروج المتظاهرين للمظاهرة، دخلت القرية أعداد كبيرة من الجنود الذين قاموا بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وحتى الرصاص الحي. اتصل عدد من المتظاهرين بعضو الكنيست زهافا غالئون من حزب ميرتس-ياحد وأعلموها بما يحدث. بدورها،اتصلت غالئون بزئيف بويم، نائب وزير الدفاع، وطلبت منه استيضاحات حول ما يجري. بعد 45 دقيقة اتصل نائب الوزير بويم بعضو الكنيست غالئون وقال لها أن التقرير الذي وصله من الجيش يقول إن بلعين لم تشهد إطلاقا للرصاص الحي وان الجنود لم يستخدموا وسائل تفريق المظاهرات. نشر الناطق بلسان الجيش لاحقا ان الجنود في بلعين قاموا باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات. في وقت لاحق أعلن الناطق بلسان الجيش أن الجنود في بلعين استخدموا وسائل لتفريق المظاهرات. وليس من المستغرب، على ضوء الصورة التي عرضت حتى الآن، عدم اتخاذ أية إجراءات ضد من أعطوا التعليمات بإطلاق النار داخل القرية أو ضد من لم يقل الحقيقة لنائب وزير الدفاع.

من الخاص إلى العام 

إن الحالات الكثيرة الموثّقَة التي يظهر فيها الجنود وأفراد حرس الحدود وهم يمارسون العنف المفرط وغير المبرر ضد متظاهرين سلميين في بلعين، وهذا التوثيق الذي يثبت ان الجنود وأفراد الشرطة أدانوا عددا من المتظاهرين بواسطة شهادات كاذبة، ولم تتخذ ضد أي منهم إجراءات جنائية، تشير الى تواصل النهج المتسامح تجاه مرتدي البزة، والى الحصانة الممنوحة لهم من قبل المسؤولين عن فرض القانون.

من الواضح ان هذا التسامح يقتصر على أعضاء نادي "قوات الأمن" دون سواهم، فقد تم تقديم لوائح اتهام ضد المتظاهرين الذين لم يتم توثيق اعتقالهم بواسطة كاميرات الفيديو، تضمّنت تهما بالاعتداء على أفراد الشرطة ومهاجمة موظفين حكوميين. وتم تقديم لوائح الاتهام هذه أياما معدودة بعد الاعتقال.

صحيح ان التهم المنسوبة هنا لرجال "قوات الأمن" في بلعين لا تصل إلى مستوى التعذيب أو قتل الأبرياء، وليست على درجة من الخطورة كالتهم التي نُسبت لمحققي الشاباك في قضية الحافلة رقم 300 أو هؤلاء الذين تم التحقيق معهم في "ماحش" بعد أحداث أكتوبر، لكن الرسالة التي يحملها سلوك السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون، تحتوي على حصانة مؤسساتية شاملة، وتهيئ الظروف لمواصلة العنف الذي تمارسه "قوات الأمن"، واستمرار ثقافة التقارير الكاذبة وإدانة الأبرياء.

في بلعين، كما في حالات أخرى، تُمنح الحصانة لـ"قوات الامن" من خلال سيرورة مركبة، يمكن في بعض الأحيان وصفها بأنها نتاج لتفكير عميق. والنتيجة في معظم الحالات تبقى واحدة: يعفى المجرمون من مرتدي البزة الرسمية من المحاكمة الجنائية. في ملف المحكمة العليا حول التعذيب
 على سبيل المثال، حُدد أنه يمكن لتَحَُّفظ "الضرورة"
  في قانون العقوبات أن يقف إلى جانب محقق الشاباك إذا ما قام باستخدام وسائل ساقطة (أي التعذيب)، في التحقيق. من المهم ان نشدد هنا على أنّ النيابة العسكرية قامت بتغيير سياستها مع بداية انتفاضة الأقصى بكل ما يتعلق بفتح التحقيق من قبل الشرطة العسكرية (ميتساح) في الحالات التي يُقتَل فيها مواطنون فلسطينيون. وعلى عكس الانتفاضة الأولى، التي قامت فيها الشرطة العسكرية بالتحقيق عند مقتل أي مواطن فلسطيني، تقوم الشرطة العسكرية في الانتفاضة الحالية، وفقا لتعليمات النيابة العسكرية، بالتحقيق فقط في الحالات التي "يتجاوز فيها الجنود بشكل خطير قواعد إطلاق النار، ويتسببون في إصابات بالأرواح والأجساد". وحسب منظمة حقوق الإنسان "بتسيليم" فإن " التعليمات الجارفة بخصوص عدم الفتح بالتحقيق، والإدارة السيئة للتحقيقات الداخلية في الوحدات، والطابع المتهاون للتحقيقات التي تُجرى، تَبعَثُ برسالة للقادة والجنود بأنهم، وحتى إذا تجاوزوا التعليمات وأصابوا الأبرياء، فإن احتمال اتخاذ الإجراءات ضدهم سيكون معدوما"
. 

وعلى الرغم من عدم اتساع الرقعة هنا لهذه القضية، من الجدير أن نذكر بأن الهيئات المسؤولة عن التحقيق مع مرتدي البزة الرسمية ليست في الواقع هيئات مدنية مستقلة. ففي "ماحش" مثلا يعمل رجال شرطة سابقون و/أو هؤلاء اللذين سيعملون في الشرطة مستقبلا، وهؤلاء يقومون بالتحقيق مع شرطيين يؤدون الخدمة. وفي الشرطة العسكرية يقوم جنودٌ بالتحقيق مع جنودٍ آخرين. وحتى في قسم فحص شكاوى من تم التحقيق معهم من قبل الشاباك يعمل أفراد أرسلهم الشاباك لهذه المهمة. يشكل هذا الأمر عنصرا مركزيا آخر في تطبيق الحصانة الفعلية الممنوحة ل"قوات الأمن". وإذا لم يتم تتغير هذه سياسة منح الحصانة هذه، وإذا لم يكن هناك من يتحداها، فربما حان الوقت لتقديم حالات كتلك التي حصلت في بلعين إلى المحاكم الدولية بالاستناد إلى الصلاحيات الدولية الممنوحة لها.

� محامية وناشطة في مجال حقوق الانسان، المستشارة القانونية للجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل. 


�  راجعوا " تقرير لجنة التحقيق الرسمية حول الصدامات بين قوات الأمن وبين مواطنين إسرائيليين في أكتوبر 2000"، (بالعبرية): � HYPERLINK "http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm" ��http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside_index.htm� 


�  حسب قانون الاعتقال الذي يسري على الإسرائيليين، يتوجب إحضار المعتقل ليمثل أمام قاض خلال 24 ساعة. وحسب القانون العسكري الذي يسري على الفلسطينيين، يمكن إحضار الفلسطيني ليمثل أمام قاض عسكري حتى ثمانية أيام بعد الاعتقال.


�  قرار من تاريخ 27.6.05. ملف المحكمة رقم 1885/05.


� راجعوا ميرون رابابورت ويهونتان ليس،" تحقيق ماحش ضد شرطي حرس الحدود: اعترف باطلاق النار على فلسطيني دون مبرر وأدلى بشهادة زور ضده"، هآرتس 12.07.05.  وتقرير يهونتان ليس، "قضاة ضد حرس الحدود: أكاذيب واستعمال مبالغ فيه للقوة ضد المتظاهرين ضد الجدار"، هآرتس 28.07.05. 


�  ملف محكمة الصلح (القدس)05/9874.


� ميرون رابابورت، "جيش الدفاع الاسرائيلي يتلقى ضربات قاضية"، هآرتس 09.09.05.


� ملف المحكمة العليا 49/5100 اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل وآخرون ضد دولة إسرائيل، قرار حكم 53(4), 817.


�  تَحَفّظ "الضرورة" هو تَحَفُّظ للمسؤولية الجنائية وتم تحديده في البند 34 ي أ لقانون العقوبات. ويحدّد هذا البند-  "لا يتحمل فرد ما مسؤولية جنائية عن عمل توجَّب القيام به بشكل فوري، لإنقاذ حياته، وحريته، وجسده وممتلكاته- والأمر صحيح بالنسبة لغَيرِه- في مواجهة خطر كبير ينبع من حالة معطاة في لحظة الفعل، ولم تتوفر له طريقة أخرى، غير القيام به".


� أدى تغيير هذه السياسة إلى تراجع كبير في عدد التحقيقات التي شرعت بها الشرطة العسكرية: فمنذ مطلع الانتفاضة في تاريخ 29.9.2000 وحتى 22.6.2005 فتحت الشرطة العسكرية ما لا يزيد على 131 تحقيقا  يتعلق بحوادث إطلاق نار، وأدت 18 منها فقط إلى تقديم لوائح اتهام. وقُتل في الفترة المذكورة 3،185 فلسطينيا- 645 منهم من القاصرين. وعلى الرغم من مقتل عدد من هؤلاء خلال عمليات قتالية ضد الجنود او المواطنين الإسرائيليين إلا أن مئات الآخرين لم يشاركوا في عمليات كهذه. 


أنظر: http://www.btselem.org/Arabic/Firearms/JAG_Investigations.asp
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